
النهضـــة التونســـية تعـــرض علـــى المجتمـــع
اللائحـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لمؤتمرهـا

العاشر
, مايو  | كتبه فريق التحرير

في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، عرضت حركة النهضة التونسية اليوم، اللائحة الاقتصادية
والاجتماعية لمؤتمرها العاشر المزمع إجراؤه الأسبوع القادم، على مجموعة من الأساتذة الجامعيين

والخبراء الاقتصاديين ومديري البنوك وثلة من رجال الأعمال في تونس.

كد القيادي في حركة النهضة، رضا السعيدي، على أن تحقيق النقلة الاقتصادية المطلوبة في تونس وأ
وبنـاء النهضـة التنمويـة المنشـودة تتطلـب إدارة حـوار اقتصـادي وطـني بين كـل الأطـراف حولـة مقاربـة
جديــدة تبــنى علــى مبــدأ التشاركيــة. بالاضافــة إلى التوافــق علــى منــوال جديــد ينطلــق مــن الــشروع في
اصلاحـات حقيقيـة وعميقـة تفـضي إلى خيـارات وسـياسات جديـدة تفتـح أفقـا اقتصاديـا جديـدا للبلاد
وتخلـق أملا فـاعلا في نفـوس الشبـاب يـدفعهم للعمـل والمبـادرة ويسـتنهض داخلهـم طاقـات الابتكـار

والتجديد.
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وتهـــدف اللائحـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة حســـب الســـعيدي، إلى رســـم الخيـــارات والتوجهـــات في
المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ورسم الخطوط الكبرى للسياسات العامة والأولويات المطلوبة التي
تبنى على أساسها لاحقا البرنامج التفصيلي لمختلف القطاعات والمجالات، وذلك ضمن رؤية جديدة
ترتكز على خيار السوق الاجتماعي ومفهوم التنمية الاندماجية والادماجية الشاملة التي تستند إلى
يــة متأصــلة في الهويــة العربيــة الاسلاميــة ومضامينهــا القيميــة القائمــة علــى مبــدأ العمــل خلفيــة فكر

والمشاركة والتكافل والاتقان.

وتــرى حركــة النهضــة في لائحتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمؤتمرهــا القــادم أن توســيع الشراكــات مــع
الفضــاءات الاقليميــة والقــوى الاقتصاديــة الصاعــدة وتنويــع مصــادر التمويــل والبحــث عــن مصــادر
ـــدة للفضـــاء الاقتصـــادي ـــدة وإدارة رشي ـــة إلى جـــانب إرســـاء حوكمـــة جدي ـــة ومكمل ـــدة إضافي جدي
والاجتمـــاعي وارســـاء منظومـــة قيميـــة متكاملـــة واحيـــاء ثقافـــة العمـــل واصلاح المنظومـــة التربويـــة

والتعليمية للبلاد، سبيلا للتموقع في صدارة الدول الصادعة اقليميا.

وتعتبر حركة النهضة حسب اللائحة المقدمة أن السياسات الاقتصادية للبلاد في الفترة المقبلة يجب
أن ترتكـز علـى تفعيـل خيـار التمييز الإجـابي للجهـات الداخليـة ومواصـلة الاصلاحـات العميقـة للقطـاع

المالي وتوجيه السياسة الجبائية واعتماد سياسات اجتماعية ترتكز على الحوار الاجتماعي.

وتقــترح النهضــة إنشــاء وزارة كــبرى للاقتصــاد تضــم كافــة القطاعــات والمجــالات ذات العلاقــة، تتمتــع
بالصلاحيات الكافية وتشرف على إدارة المشاريع ووضع المخطط التنفيذي لانجاز الاصلاحات ومتابعة
تنفيذها ومأسسة مسار الحوار الاقتصادي الوطني من أجل بلورة مشروع المنوال التنموي المطلوب
بمشاركـة كافـة الاطـراف المعنيـة،  إلى جـانب اعتمـاد لوحـة قياديـة لمتابعـة تنفيـذ الاصلاحـات تهـدف إلى

تحديد مدى تقدّم الانجاز والعراقيل التي تحول دون ذلك.

ويهـدف مسـار الانتقـال الاقتصـادي الـذي وضعتـه حركـة النهضـة التونسـية إلى التحـول بتـونس نحـو
منـوال تنميـة جديـد يرتكـز علـى النجاعـة الاقتصاديـة والعدالـة الاجتماعيـة ويؤسـس لاقتصـاد المعرفـة

ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
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